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654345 ‐ هل حديث «لا تتبع النظرة النظرة» يمنع النظر بغير شهوة؟

السؤال

كيف يمن ان نجمع بين حديث الرسول صل اله عليه وسلم ( لا تتبع النظرة النظرة ) وبين قول العلماء انه يجوز النظر دون

شهوة ؟

ملخص الإجابة

حديث: لا تتبع النظرة النظرة يأمر بصرف البصر بعد نظرة الفجأة، وينه عن تعمد متابعة النظر المحرم، ولا يدل عل تحريم

كل نظر مقصود مطلقًا. وأما النظر إل وجه الأجنبية وكفيها بغير شهوة وأمن الفتنة ففيه خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من

أجازه، ومنهم من منعه لغير حاجة سدا لذريعة الفتنة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

،اقحسا ناب نةَ، علَمن ساد بمالمسند" (2 / 464)، وابن حبان "الإحسان" (12 / 381)، وغيرهما: عن ح" روى الإمام أحمد ف

عن محمدِ بن ابراهيم التَّيم، عن سلَمةَ بن ابِ الطُّفَيل عن عل بن ابِ طَالبٍ، قَال: قَال ل رسول اله صل اله عليه وسلم:

( تُتْبِع النَّظَر النَّظَر، فَانَّ اولَ لَكَ، ولَيست لَكَ اخرةُ).

وف إسناده ابن إسحاق وهو مدلّس ولم يصرح بالتحديث.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

عفاء والمجهولين وعن شرصاحب المغازي، صدوق، مشهور بالتّدليس عن الض ،المدن محمد بن إسحاق بن يسار المطلب"

منهم، وصفه بذلك أحمد والدّارقطن وغيرهما" انته. "طبقات المدلسين" (ص 51).

وورد بإسناد آخر عند: الإمام أحمد ف "المسند" (38 / 74)، وأب داود (2149)، والترمذي (2777): عن شَرِيك، عن ابِ ربِيعةَ،

عن ابن بريدَةَ، عن ابِيه، قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( تُتْبِع النَّظْرةَ النَّظْرةَ؛ فَانَّ لَكَ الاولَ ولَيست لَكَ الآخرةُ).

.من حديث شريك" انته وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إ
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وشريك متَلّم ف ضبطه وحفظه.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

"شريك بن عبد اله أبو عبد اله النخع القاض أحد الاعلام ...

وثّقه ابن معين، وقال غيره: سء الحفظ. وقال النسائ: ليس به بأس. هو أعلم بحديث الوفيين من الثّوري قاله ابن المبارك"

انته. "الاشف" (1 / 485).

ولخص حاله الحافظ ابن حجر رحمه اله تعال بقوله:

... ه النَّخَعشَرِيك بن عبد ال "

صدوق، يخط كثيرا، تغير حفظه منذ ۇلّ القضاء بالوفة" انته. "تقريب التهذيب" (ص 266).

:ه تعالوقال ابن القطان رحمه ال

"وف إسناده أبو ربيعة الإيادي؛ قال البزار: لا نعلم روى عنه إ شريك والحسن بن صالح.

وروى الدّارم، عن ابن معين قال: أبو ربيعة الّذي يروي عنه شريك كوف ثقة، فلعله هذا الإيادي، وفيه شريك بن عبد اله

القاض، وهو ضعيف، وهو أحد جماعة اعتراهم ‐لما ولّوا القضاء‐ سوء الحفظ لتشاغلهم بالقضاء ...

وله طريق آخر يرويه:

محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن سلمة بن أب الطّفيل، عن عل: الحديث ....

وسلمة بن أب الطّفيل لا نعلم له عن عل إ هذا الحديث، ولا يعرف حاله... " انته. "إحام النظر" (ص 94 ‐ 95).

لن من أهل العلم من رأى حسن الحديث بمجموع طريقيه، وبأنّ له شاهدا صحيحا.

رواه الإمام مسلم (2159): عن جرِيرِ بن عبدِ اله قَال: (سالْت رسول اله صل اله عليه وسلم عن نَظَرِ الْفُجاءة، فَامرن انْ

اصرِف بصرِي).

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

"لن الحديث حسن بهذين الطريقين، ويشهد له الحديث الّذي بعده [أي حديث جرير عند مسلم]" انته. "جلباب المرأة
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المسلمة" (ص77).

فحديث النظرة هذا يدل عل أن النظرة الثانية يؤاخذ عليها صاحبها.

:ه تعالقال أبو جعفر الطحاوي رحمه ال

"فإنّ ذلك عل أنّ الأول تفجؤه بلا اختيار له فيها، فلا يون مأخوذا بها، ولا تون متوبة عليه، فه له.

وأما قوله: (ولَيست لَكَ الآخرةُ)، فإنّ الآخرة تون باختياره لها، فه متوبة عليه، وما كان متوبا عليه فليس له" انته. "شرح

مشل الآثار" (5 / 123).

والحديث إذا ثبت لا يعارضه قول قائل؛ إلا أن يون إجماعا، فيعلم بذلك الإجماع، إن صح: أن الحديث منسوخ، أو له علة خفية

لم نطلع عليها.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

ءَش ف تُمنْ تَنَازَعون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك ... وقال سبحانه: فَايمتنع أن ي والدّليل الشّرع"

فَردوه الَ اله والرسولِ، وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النّب صلّ اله عليه وسلّم بقول أحد من النّاس، كما قال ابن

عباس رض اله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: قال أبو بر وعمر، فقال ابن عباس: يوشكُ انْ

تَنْزِل علَيم حجارةٌ من السماء، اقُول قَال رسول اله صل اله عليه وسلم، وتَقُولُونَ قَال ابو برٍ وعمر؟!" انته. "مجموع

الفتاوى" (20 / 251).

وعل هذا فلا تعارض بين الحديث وبين قول من أجاز النظر إل الوجه والفين بغير شهوة وأمن الفتنة؛ لأن الحديث ينه عن

متابعة نظر الفجأة بنظر متعمد فيما لا يحل النظر إليه، وأما ما يجوز النظر إليه، أو النظر المباح لحاجة، فلا يدخل ف هذا

.النه

وأما ما كان عورة من الرجل أو المرأة، فلا يجوز للأجنب النظر إليه بشهوة ولا بغير شهوة، إلا لحاجة معتبرة كالعلاج ونحوه.

:ه تعالقال ابن القطان رحمه ال

"مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية كبيرة، وه مسلمة:

فلا خفاء ف تحريم النّظر من الأجنب إل ما عدا وجهها وكفّيها وقدميها؛ كالصدر والبطن والعنق والشّعر وما فوق السرة

والظّهر، هذه مواضع لا يجوز له النّظر إل شء منها أصلا، وهذا ما لا خلاف فيه، أما نظره إل وجهها وكفّيها وقدميها
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فموضع نظر" انته. "إحام النظر" (ص388).

وإنما وقع الخلاف ف النظر إل ما اختلف ف كونه عورة أم لا، كوجه المرأة وكفيها، فبعض من يرى أنهما ليسا بعورة ويجوز

كشفهما، يرى أن القول بتجويز كشفهما، يلزم عنه جواز النظر إليهما بدون شهوة.

لن الذي رجحه جمع من أهل العلم المنع من النظر ولو بدون شهوة؛ لأن النظر إل هذا مظنة الفتنة؛ فالنظر مولّد للشهوة.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"الراجح ف مذهب الشّافع وأحمد: أنّ النّظر إل وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز، وإن كانت الشّهوة منتفية؛ لن لأنّه

يخاف ثورانها؛ ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنّها مظنّة الفتنة، والأصل أنّ كل ما كان سببا للفتنة فإنّه لا يجوز؛ فإنّ الذّريعة

إل الفساد يجب سدّها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النّظر الذي يفض إل الفتنة محرما، إ إذا كان لمصلحة

راجحة مثل نظر الخاطب والطّبيب وغيرهما؛ فإنّه يباح النّظر للحاجة لن مع عدم الشّهوة.

وأما النّظر لغير حاجة إل محل الفتنة فلا يجوز" انته. "مجموع الفتاوى" (21 / 251).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم 1774 ورقم 114196

واله أعلم.
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